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الإيــرادات  بزيــادة  التوصيـــة 
اـِّحلية عبر تطبيق قانون ضريبة 
الضريبية  الدخل والتشــريعات 
بــالإدارات  والاهتمــام  الأخــرى 
الإيراديـــة ـَّ بعــض الــوزارات

انطلاقة جديدة وتبدل حقيقي  تجاه تطوير  البنية الإدارية واـِّالية ـَّ اـِّؤسسات الرسمية
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الاهتمام بالقطاع القضائي عبر 
الإسراع بتطبيق قانون السلطة 
القضائية، والعمل على تخصيص 
موازنة قدرهــا 30 مليون دولار 
لدعم القــدس وصمــود أبنائها

الدعــوة لتعيين رئيس لهيئة ســوق 
رأس اـِّال، والعمــل على دمج بعض 
الوزارات تحت مســمى وإطار وزاري 
واحد، والإسراع بتعيين رئيس ونائب 
رئيس لديوان الرقابة اـِّالية والإدارية


حول إقرار مشروع قانون 
اـِّوازنة العامة للسنـة 

اـِّالية 2010م 
مع التعديلات والتوصيات



عدد خاص

المتقاعدون بنسبة 0.8 % من إجمالي النفقات التحويلية, وهي عبارة عن • المتقاعدون بنسبة 0.8 % من إجمالي النفقات التحويلية, وهي عبارة عن • المتقاعدون بنسبة 0.8 % من إجمالي النفقات التحويلية, وهي عبارة عن 
رواتب العسكريين الذين لم يندرجوا ضمن نظام التأمين والمعاشات.

• النفقــات العامة بنســبة 1.60 % من إجمالي النفقــات التحويليةِ, وهي 
ــى أجهزة  ــة تقتصر عل ــارة عن نفقــات مركزية مــن وزارة المالي عب

الكمبيوتر وما شابه.
• الاحتياطات المالية بنســبة 33 % من إجمالي النفقات التحويلية, وهي 

عبارة عن أموال تحتجز لدى وزارة المالية لمواجهة أي طارئ.
ــي النفقات التحويلية,  • نفقات تحويلية أخرى بنســبة 0.4 % من إجمال

 أولا : الإيرادات اـِّحلية:
ــغ إجمالي الإيرادات المحلية حتى تاريــخ 30/09/2009 ما قيمته 42  بل
ــرادات المحلية حتى  ــون دولار, ومن المتوقــع أن يصل إجمالي الإي ملي

نهاية العام 2009 ما قيمته 55.77 مليون دولار تقريباً.
ــرادات المحلية حتى  ــون دولار, ومن المتوقــع أن يصل إجمالي الإي ملي

نهاية العام 2009 ما قيمته 55.77 مليون دولار تقريباً.
ــرادات المحلية حتى  ــون دولار, ومن المتوقــع أن يصل إجمالي الإي ملي

ــل ما نســبته 18 % من إجمالي  ــرادات المحلية تمث ــاء عليه فإن الإي وبن
النفقات العامة للعام 2009, وهي نســبة متدنية جدا يرجع الســبب فيها 

إلى:
- استيلاء حكومة رام االله غير الشرعية على إيرادات المقاصة.

ــة الحصار الخانق على قطاع غزة والــذي أدى إلى تدهور الوضع  -  حال
الاقتصادي.

- آثار الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي الفلســطيني بشكل 
عام.



1

ــرادات الضريبية للمحافظات الجنوبية حتى نهاية العام 2009  بلغت الإي
ــه 20.60 مليون دولار أي بنســبة 37 % مــن إجمالي الإيرادات  مــا قيمت
المحلية, وتشمل ضريبة الدخل بنسبة 30.10 % وضريبة القيمة المضافة 

بنسبة 17.40 % والجمارك والمكوس بنسبة 52.40 %.
2- الإيرادات غير الضريبية:

ــة حتى نهاية العام  ــر الضريبية للمحافظات الجنوبي بلغــت الإيرادات غي
2009 ما قيمته 35 مليون دولار أي بنســبة 63 % من إجمالي الإيرادات 
ــر الضريبية تركزت في  ــة, ومــن الملاحظ أن أهم الإيرادات غي المحلي
رســوم المواصلات بنســبة 29 % ورســوم التامين الصحي بنسبة 19 % 

ورسوم صحية بنسبة 15 % وسلطة الأراضي بنسبة 13 %.
وبمقارنة الإيرادات المتوقعة في موازنة 2010 مع الفعلي في العام 2009 
ــن لنا- وفقا لإفــادة وزارة المالية- أن البيئة السياســية والاقتصادية  تبي
المتوقعــة لعام 2010 لن تختلف عن العام 2009, وبالتالي فإن الإيرادات 

المتوقعة لعام 2010 هي نفس إيرادات العام 2009 تقريباً.
المتوقعــة لعام 2010 لن تختلف عن العام 2009, وبالتالي فإن الإيرادات 

المتوقعة لعام 2010 هي نفس إيرادات العام 2009 تقريباً.
المتوقعــة لعام 2010 لن تختلف عن العام 2009, وبالتالي فإن الإيرادات 

ثانيا : النفقات العامة:
ر إجمالي النفقات العامة في موازنة 2010 ما قيمته 540 مليون دولار   قُدِّ
شاملة الإحداثات الوظيفية لعام 2010, بينما بلغ إجمالي النفقات العامة 
ــة لعام 2009 ما قيمته 322 مليون دولار, ما يعني أن هناك زيادة  الفعلي
ــة 2010 وفعلي 2009, وهذا يرجع للأســباب  بنســبة68  % بين موازن

التالية:
1- في بند النفقات التشغيلية لم يتم صرف إلا ما نسبته 59 % من إجمالي 

الأوامر المالية للعام 2009.

2- في بند النفقات الرأســمالية والتطويرية لم يتم إنفاق إلا ما قيمته 2 
ــون دولار في العام 2009, والتي رصد لها مبلغ 77 مليون دولار في  ملي

موازنة 2009, ومبلغ 127 مليون دولار في موازنة 2010.
ويعود الســبب الرئيس فــي توقف الإنفاق على بند النفقات الرأســمالية 
ــة إلى حالة الإغلاق والحصار الخانق الذي تحياه المحافظات  والتطويري
ــة, حيث تم ترحيل هذه المخصصات إلى العام المالي 2010 أملا  الجنوبي

في حدوث انفراج ورفع حالة الحصار في العام المقبل.

وتتوزع النفقات العامة على البنود التالية:
1

ــة 2010 بما قيمته 200  ــورة الرواتــب والأجور في موازن ــدّرَت فات    قُ
مليون دولار  شاملة الإحداثات الوظيفية لعام 2010, أي ما نسبته 37 % 
من إجمالي النفقــات العامة, بينما ما تم إنفاقه فعليا في عام 2009 على 
هــذا البند بلغ  180 مليون دولار, أي بنســبة 56 % من إجمالي النفقات 
ــن موازنة 2010  ــة, ما يعني حدوث زيادة بنســبة 12% بي العامــة الفعلي

وفعلي 2009.
2

رَت فاتورة النفقات التشغيلية في موازنة 2010 ما قيمته 59 مليون      قُدِّ
ــي النفقات العامة, بينمــا ما تم إنفاقه  دولار أي بنســبة 11 % مــن إجمال
ــا في عام 2009 على هذا البند ما قيمته 13 مليون دولار تقريباً, أي  فعلي
ــي النفقات العامة, بينمــا ما تم إنفاقه  دولار أي بنســبة 11 % مــن إجمال
ــا في عام 2009 على هذا البند ما قيمته 13 مليون دولار تقريباً, أي  فعلي
ــي النفقات العامة, بينمــا ما تم إنفاقه  دولار أي بنســبة 11 % مــن إجمال

بنســبة 5 %, وهذا الاختلاف في النســب يعود إلى إتباع سياســة التقشف 
ــات الصرف من قبل وزارة المالية, حيث إنه  والمركزية في بعض عملي
لم يتم صرف إلا ســبعة أوامر مالية من أصل إثنا عشر أمرا ماليا للسنة 

المالية 2009.
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رَت فاتورة النفقات التحويلية في موازنة 2010 ما قيمته 151 مليون     قُدِّ
دولار, أي بنســبة 29 % مــن إجمالي النفقات العامــة, بينما ما تم إنفاقه 
ــه 126 مليون دولار تقريباً,  ــا في عام 2009 على هذا البند ما قيمت فعلي
دولار, أي بنســبة 29 % مــن إجمالي النفقات العامــة, بينما ما تم إنفاقه 
ــه 126 مليون دولار تقريباً,  ــا في عام 2009 على هذا البند ما قيمت فعلي
دولار, أي بنســبة 29 % مــن إجمالي النفقات العامــة, بينما ما تم إنفاقه 

أي بنســبة 40 % من إجمالي النفقات العامة, وهذا يشــير إلى أننا نعيش 
ــة إغاثية بما تحتــوى هذه الكلمة من معنى, ممــا يدعو إلى وضع  موازن

خطط تنموية اقتصادية تخفف من العبء الإغاثي على الحكومة.
 والنفقات التحويلية تتمثل في البنود التالية:

ــي النفقات التحويلية,  • الضمــان الاجتماعي بنســبة 12.50 % من إجمال
وهو عبارة عن مســاهمة الحكومة في التامين والمعاشات بنسبة %12.50 

من راتب الموظف.
• الإعانات بنسبة 51.40 % من إجمالي النفقات التحويلية, وهي عبارة عن 

المساعدات والإعانات التي تقدمها وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل.
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إقرار قانون اـِّوازنة يســهم 
ـَّ تذليــل العقبــات أمــام 
اـِّالــي،  الإصــلاح  مشــروع 
ويساعد على وضع الاقتصاد 
الوطني ـَّ مســاره السليم 
واـِّواطــن الوطــن  لخدمــة 



عدد خاص

وهي عبارة عن مكافآت النواب وخلافه.
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ــة 2010 بما قيمته  رَت النفقات الرأســمالية والتطويرية في موازن ــدِّ  قُ
ــون دولار, أي بنســبة 24 % من إجمالي الإنفــاق العام, بينما ما  127 ملي
ــم إنفاقه فعليا على هذا البند في عام 2009 مــا قيمته 2 مليون دولار  ت
تقريباً, وذلك بســبب توقف المشاريع الرأســمالية والتطويرية نتيجة 
ــم إنفاقه فعليا على هذا البند في عام 2009 مــا قيمته 2 مليون دولار  ت
تقريباً, وذلك بســبب توقف المشاريع الرأســمالية والتطويرية نتيجة 
ــم إنفاقه فعليا على هذا البند في عام 2009 مــا قيمته 2 مليون دولار  ت

ــذ ثلاثة أعوام ونيــف, ويعتبر هذا هو  الحصــار والإغلاق المفروض من

الســبب الرئيس في إحداث فجوة بنسبة 68 % بين موازنة 2010 وفعلي 
2009 كما أسلفنا آنفا.

2010

96.25

 % %
- قطاع الأمن والنظام العام بنسبة 32.83 %.

- قطاع الإدارة المالية بنسبة 32.01 %.
- قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة 31.41 %.

في حين توزعت النسبة الباقية والبالغة  3.75 % من إجمالي الإنفاق العام 
على باقي القطاعات بما فيها قطاع التنمية الاقتصادية. 

ثالثا : العجز في الموازنة:
ــرادات بالنفقات أن  يلاحــظ مما ورد فــي البنود أعلاه, وعند مقارنة الإي
قيمــة العجز قبل التمويل في موازنة 2010 بلغت 483.73 مليون دولار, 

ستغطى بالكامل من خلال المنح والمساعدات لدعم الموازنة.
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



1- على اـِّستوي اـِّالي:
- التساؤل هنا  كيف يمكن تطوير إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية 
في ضوء اســتمرار الحصار وحالة الانقســام السياســي؟ ومــا هي رؤية 
وزارة المالية بشــأن تخفيض قيمة فاتورة الرواتب أو الحد من زيادتها 
مســتقبلا؟, وتــرى اللجنة إعادة النظر في موضوع الشــواغر للســنوات 
السابقة والسياسة التوظيفية الجديدة, لضمان تخفيض فاتورة الرواتب.

- ليس لدي وزارة المالية أية أجوبة حول مســتقبل مستحقات العاملين 
عن الســنوات الســابقة وهل هناك رؤية لكيفية تسديد  هذه المستحقات 

لمستحقيها.
- كذلك الأمر بخصوص أموال التأمين والمعاشات التي تقتطعها الدولة 
من الموظف ومساهمة الحكومة أيضا, حيث أفادتنا وزارة المالية أن هذه 

الأموال موضوعة في حساب خاص على صورة شيكات وليس نقداً.
- لا يوجــد لــدى وزارة المالية أية رؤية بشــأن أعــادة تفعيل الصندوق 
الفلســطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بعد أن سلبت  الحكومة غير 

الشــرعية أموال هذا الصندوق  علما بأن قضايا كثيرة مرفوعة في غزة 
ضد الصندوق وهي مجمدة في مقر الصندوق في غزة الذي لا يقوم بأي 

عمل في هذا الخصوص.
- غياب كامل لهيئة سوق رأس المال الفلسطيني في قطاع غزة مما أدي 
ــة في قطاع غزة و قيام  الى ضعف الرقابة على شــركات التأمين العامل

بعضها بأعمال التأمين خلافا لأحكام القانون بسبب هذا الغياب.
ــاب كامل لســلطة النقد الفلســطينية في قطاع غــزة مما أدي إلى  - غي
غياب الرقابة علي المصارف وشــركات الأموال وانعكس ذلك سلبا على 

الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
ــى كافة المنح  - تؤكــد اللجنة على ضرورة ممارســة رقابة فاعلة عل
ــة المقدمــة للحكومــة الفلســطينية ووضع  ــة والنقدي ــات العيني والهب

الضوابط بهذا الخصوص.

على مستوى التنمية الإدارية:2- على مستوى التنمية الإدارية:2- على مستوى التنمية الإدارية:
- تؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع بإرسال المشاريع  المتعلقة بإعادة 
النظر بأنظمة إدارات الدولة وتطويرها والتحديث المعلوماتي وضرورة 
استحداث وزارة متخصصة في التخطيط والتنمية الإدارية علي أن تقوم 

هذه الوزارة بمهام الوزارات والهيئات والدوائر التالية:
• وزارة التخطيط.

• ديوان الموظفين العام.
• دائرة المرتبات والأجور.

ــة أهمية أن تكــون الإدارة العامة للرواتــب التابعة لوزارة  - تــري اللجن
ــوان من دراية كاملة  ــوان الموظفين نظرا لما للدي ــة جزء من دي المالي

بأحوال موظفي الدولة.

على مستوى قطاع العدالة:3- على مستوى قطاع العدالة:3- على مستوى قطاع العدالة:
تؤكد اللجنة أهمية النهوض بقطاع العدالة في فلســطين بعد أن تعرض 
إلى غياب واستنكاف معظم القضاة ووكلاء النيابة السابقين, حيث لاحظت 
اللجنة من خلال مناقشــاتها مــع المعنيين أن مباني المحاكم الموجودة 
حاليا لا تليق بعمل القضاء وغير مزودة بوســائل التقنية الحديثة, وهي 
لا تتســع للكم الهائل من الشــكاوى والدعاوى, كما لاحظت التباين بين 
رواتــب القضاة في الأجهــزة القضائية المختلفة, حيــث تبين أن رواتب 
القضاة النظاميين تختلف عن رواتب القضاة الشــرعيين ورواتب القضاة 
العســكريين, كما لاحظت أن سياســة الصرف المتبعة لرواتب القضاة لا 
تأخذ بأحكام القانون كما هو موضح في الجدول, وبعد النقاش مع وزارة 
العدل تبين لنا أن هناك إدارات ذات أهمية بمكان لم ترد في موازنة وزارة 
العدل ومنها اللجنة المركزية لملاحقة مجرمي الحرب الإســرائيليين 
"توثيق", والمعهد العالي للقضاء الفلســطيني الذي أُنشأ بموجب القانون 
العدل ومنها اللجنة المركزية لملاحقة مجرمي الحرب الإســرائيليين 
"توثيق", والمعهد العالي للقضاء الفلســطيني الذي أُنشأ بموجب القانون 
العدل ومنها اللجنة المركزية لملاحقة مجرمي الحرب الإســرائيليين 


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


.


.2009
.

.
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دعوة الحكومــة إـُّ تطوير 

عــبر  التعليميــة  العمليــة 

بنــاء 75 مدرســة وتأهيــل 

العاملة  التعليميــة  الكوادر 

اـِّعلمــين رواتــب  وزيــادة 



عدد خاص4
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على مستوي محاربة الفقر:4- على مستوي محاربة الفقر:4- على مستوي محاربة الفقر:
لاحظت اللجنة من خلال مناقشاتها وملاحظاتها أن ظاهرة الفقر أصبحت 
مستشــرية في قطاع غــزة نتيجة للحصار الظالم,حيث أشــارت البيانات 
الإحصائية إلى أن معدل الفقر وصل إلى 80% من السكان, كما انخفضت  
نســبة الإنفاق على استهلاك الغذاء, وينسحب الأمر على نسبة البطالة في 
قطاع غزة التي تصل إلى 44% من إجمالي القوة العاملة, علماً بأن مؤشر 
نســبة الإنفاق على استهلاك الغذاء, وينسحب الأمر على نسبة البطالة في 
قطاع غزة التي تصل إلى 44% من إجمالي القوة العاملة, علماً بأن مؤشر 
نســبة الإنفاق على استهلاك الغذاء, وينسحب الأمر على نسبة البطالة في 

البطالة يعتمد المنهجية المعيارية لمنظمة العمل الدولية.

5- على اـِّستوى الزراعي:
والتساؤل هنا ما هي سياسة الحكومة العامة في القطاع الزراعي؟ وكيف 
يتم التخطيط لإنقاذ هذا القطاع الذي يشكل الركيزة الأساسية لاقتصاد 
قطاع غزة؟ وفي هذا الإطار اســتعرض الوزير المشاريع التطويرية التي 
ســتقوم بها وزارته والتي ستساهم بشــكل كبير في حل مشكلة البطالة 
ــب بتخصيص  ــة القادمة, وطل ــرادات خلال الأعــوام القريب ــادة الإي وزي
موازنة بقيمة خمســة ملايين دولار أمريكي وذلك للبدء في تنفيذ هذه 
المشاريع وســوف يتم زيادة مخصصات القطاع الزراعي في موازنة هذا 
العام, وذلك لمساعدة الوزارة في زيادة إنتاجها والاستغناء عن الفواكه 
المستوردة من الكيان الصهيوني بشكل شبه كامل, وذلك بعد أن لاحظت 
ــوزارة الزراعة غيــر كاف للقيام بتنفيذ  ــة أن مــا تم تخصيصه ل اللجن

خططها التطورية.   

على اـِّستوى الصحي:6- على اـِّستوى الصحي:6- على اـِّستوى الصحي:
ــار الوزيــر الصعوبات التي تواجــه الوزارة, وطالب اللجنة بالســماح   أث
لوزارة الصحة بشــراء خدمات طبية من القطــاع الخاص بعد أن بين أن 
تكلفة هذه الخدمات إذا ما قامت به الوزارة أكثر من ســعر شــرائها من 
ــم هذه الخدمة تحت إشــراف وزارة الصحة  القطــاع الخاص, علي أن تت
ــة المقدمة للمواطنين  بشــكل كامل, وأكد الوزيــر أن الخدمات الطبي

ليست بالمستوى المطلوب ولا تفي باحتياجاتهم وذلك لضعف الإمكانات 
وعدم سماح التشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم عمل الطواقم 
ــون الخدمة المدنية ولائحته  ــة, وطالب اللجنة بأن يتم تعديل قان الطبي
التنفيذية بما يســمح للطواقم الطبية المتخصصة بافتتاح عيادات خاصة 
ــن الاختصاصي  داخــل المجمعــات الطبية, على أن يتم تقاســم الدخل بي
ووزارة الصحة, شــريطة أن يكون العمل في العيادات بعد انتهاء ســاعات 
الدوام, وتحت أشــراف وزارة الصحة, ومن أكثر القوانين مساسا بذلك 
ــة ولائحته التنفيذية على أن يتم إقرار مشــروع  ــون الخدمة المدني قان

قانون للمسئولية الطبية بالسرعة الممكنة.

على مستوى التعليم والتعليم العالي:7- على مستوى التعليم والتعليم العالي:7- على مستوى التعليم والتعليم العالي:
بعــد اجتماع اللجنة مع وزارة التربية والتعليم العالي, لاحظت من خلال 
النقاشات أن هناك تدهورا واضحا في العملية التربوية لأكثر من سبب, 
ــد الجامعات  ــه يجب أن تتفعّل السياســة التربوية ســواء على صعي وعلي
الحكومية أو الخاصة أو المدارس الرسمية أو على صعيد توحيد البرامج 
ــة تنفيذ القوانين الصــادرة عن المجلس  ــة, وأين أصبحت عملي التربوي
التشــريعي والمتعلقة بآليات التعيين فــي وزارة التربية والتعليم, وفي 
ــه باتجاه  ــى ضــرورة الاهتمام والتوجي هــذا الاتجاه تؤكــد اللجنة عل
ــم التقني, والاهتمام ببناء مدارس لســد الاحتياجــات الناتجة عن  التعلي
النمو الطبيعي للســكان, والعمل الجاد على الارتقاء بمســتوى المدرسين 
وإنصافهم مــن خلال إجراء التعديلات اللازمة على التشــريعات المالية 

الخاصة بهم, وإعادة النظر في المناهج الدراسية.

8- على مستوى أملاك الدولة واـِّحررات:
ــة خاصة, بحيث  ــا نذكر بلزوم إيلاء موضــوع أملاك الدولة أهمي وهن
يجري العمل على تحســين إدارة هذه الأملاك خاصة بالنســبة للأراضي 
الحكومية وأراضي المحررات, أو المباني المســتأجرة على أن تســتغني 

الدولة شيئا" فشيئا" عن تكاليف الاستئجار. 

على اـِّستوى البيئي: 9- على اـِّستوى البيئي: 9- على اـِّستوى البيئي: 
بالنسبة لموضوع محطات الصرف الصحي الواقعة علي شاطئ بحر غزة 
والتي أصبحت أكبر عامل تلويث للخزان الجوفي المائي في قطاع غزة 
ــى ضرورة تنظيم عمل هذا القطــاع بما يحقق حماية  أكــدت اللجنة عل
ــة من التلوث  ــة ويحافظ على نظافــة ونقاء المياه الجوفي ســليمة للبيئ
والمحافظــة على صحة المواطــن وتقليل المخاطــر الناجمة عن تلوث 

البيئة والمياه الصالحة للشرب.

على اـِّستوى الثقاـَّ:10- على اـِّستوى الثقاـَّ:10- على اـِّستوى الثقاـَّ:
 لقد لفت نظر أعضاء اللجنة أن اســتمرار سياســة الحصار انعكس بشكل 
كبير علي السياحة والمؤسسات الثقافية التي كادت تختفي بسبب حالة 
الحصار, لذلك ترى اللجنة ترشيد النفقات في هذا الإطار من خلال دمج 

الوزارات والهيئات والإدارات.

رابعا :الإشكاليات القانونية :


201020102010

1. لم يقدم مجلس الوزراء مشــروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 
ــاً لأحكام المادة (3) من  2010م فــي الموعد المحدد قانوناً, وذلك خلاف
ــون تنظيم الموازنة العامة والشــؤون المالية رقم 7 لســنة 1998م,  قان
والتي تنص على أنه "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة 
إلى المجلس التشــريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية", 

والمادة (1/74) التي تقابلها في النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
إلا أن الحكومــة قــد خالفت نص المــادة, وتم تقديم مشــروع الموازنة 
العامة متأخراً عن الموعد القانوني بثلاثة وعشرون يوماً, حيث تم إحالة 
إلا أن الحكومــة قــد خالفت نص المــادة, وتم تقديم مشــروع الموازنة 
العامة متأخراً عن الموعد القانوني بثلاثة وعشرون يوماً, حيث تم إحالة 
إلا أن الحكومــة قــد خالفت نص المــادة, وتم تقديم مشــروع الموازنة 

مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010م للمجلس التشريعي 
بتاريخ 2009/11/23م.

ــم تلتزم وزارة المالية بإعداد نظام جدول تشــكيلات الوظائف وفقاً  2. ل
للهياكل التنظيمية   ومســميات الوظائف للوزارات والمؤسسات العامة 
وفقاً للمادة (20) فقرة "ب" من قانون تنظيم الموازنة العامة والشــئون 

المالية.
3. لم يتضمن مشــروع قانون الموازنة العامة بعض الجداول المنصوص 

عليها في المادة (21) من قانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية مثل:
أ- جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير الإيـرادات لآخر ســنتين تسبق سنة 

المـوازنة حسب الأبواب والفصول وفق التبويب المعتمد.
ب- جدولاً يوضح مســاهمات السلطة الوطنية واســتثماراتها في الهيئات 

والشركات المحلية وغير المحلية.
ج- جدول يوضح بإيجاز الوضع المالي والنقدي لحساب الخزينة العام,

لما لهذه الجداول من أهمية في معرفة المركز المالي للسلطة الوطنية 
ومعرفة مدى نجاعها في استثماراتها ومدى العائد المتحقق منها كذلك 
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مشروع الموازنة, لذلك يجب على الحكومة أن 

تقدم هذه الجداول وتفصيلاتها للمجلس التشريعي.
4. لم تقدم وزارة المالية كشفاً كاملاً يجمع الصناديق المالية الخاصة 

تقدم هذه الجداول وتفصيلاتها للمجلس التشريعي.
4. لم تقدم وزارة المالية كشفاً كاملاً يجمع الصناديق المالية الخاصة 

تقدم هذه الجداول وتفصيلاتها للمجلس التشريعي.

التي تشــرف عليها الســلطة الوطنية خلافاً لما ورد فــي المادة (27) من 
ــي تنص على أنه  ــم الموازنة العامة والشــؤون المالية والت ــون تنظي قان
"تقوم دائرة الموازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف هيكل الموازنة 
والحسابات الخاصة به من أجل وضع أساس سليم للإدارة المالية ولنظام 
المعلومات الخاص بالعمليات المالية، ويجب أن تصنف حسابات الصندوق 
الموحد والصناديق الخاصة للسلطة الوطنية بما يتفق مع هيكل تصنيف 

الموازنة والحسابات.

5. لم يتضمن مشروع الموازنة العامة النماذج والمعلومات التي تناولتها 
المادة (28/و) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشــؤون المالية وهي 

على النحو الآتي:








أ. الإيرادات الفعلية للستة أشــهر الأولى وتوقعات الإيرادات للستة أشهر 
المتبقية من السنة المالية الجارية.

ــة القادمة على أســاس التعرفة  ــرادات للســنة المـالي ب. تقديــرات الإي
والمعايير المطبقة حاليـاً.

ــرادات لمقترحات جـديدة ولتعديل التعرفــة وتقديـرات الإيرادات  ج.إي
ــرادات الفعليـة  ــة الإي ــم مقـارن النـاتجــة عــن هـــذه المقترحات ويت

بالتقديـرات المقـابلة لهـا في كـل حـالة.
ــد واختيار  ــة العامة آلية تحدي ــون الموازن ــم يتضمن مشــروع قان 6. ل
المشاريع التطويرية, كما لم يتضمن الأسس والمعايير التي تم الاعتماد 
ــا في تحديد أولويات المشــاريع وفقاً لأحكام المــادة (28/هـ) من  عليه
المشاريع التطويرية, كما لم يتضمن الأسس والمعايير التي تم الاعتماد 
ــا في تحديد أولويات المشــاريع وفقاً لأحكام المــادة (28/هـ) من  عليه
المشاريع التطويرية, كما لم يتضمن الأسس والمعايير التي تم الاعتماد 

قانون رقم (1998/7م) بشأن تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية. 
7. لم يتضمن مشــروع قانون الموازنة العامة كشــفاً مصنفاً للإيرادات 
ــة لكل وزارة أو مؤسســة عامــة وفقاً لأحكام المــادة (32) من  التقديري
7. لم يتضمن مشــروع قانون الموازنة العامة كشــفاً مصنفاً للإيرادات 
ــة لكل وزارة أو مؤسســة عامــة وفقاً لأحكام المــادة (32) من  التقديري
7. لم يتضمن مشــروع قانون الموازنة العامة كشــفاً مصنفاً للإيرادات 

ــي تنص على أنه  ــم الموازنة العامة والشــؤون المالية والت ــون تنظي قان
ــرادات التقديرية  "يتضمن مشــروع قانون الموازنة كشــفاً مصنفاً للإي
ــي تنص على أنه  ــم الموازنة العامة والشــؤون المالية والت ــون تنظي قان
ــرادات التقديرية  "يتضمن مشــروع قانون الموازنة كشــفاً مصنفاً للإي
ــي تنص على أنه  ــم الموازنة العامة والشــؤون المالية والت ــون تنظي قان

والنفقات المقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة, ويحدد الكشف الإيرادات 
والنفقــات الفعلية للســنة المالية الســابقة والتقديرات المعدلة للســنة 

الدعوة للإسراع ـَّ 
تطبيق قانون الزكاة 

للحدّ من نسبة 
الفقر اـِّستشرية ـَّ 
اـِّجتمع الفلسطيني



5 عدد خاص

من خلال ملحق الموازنة تعزيزاً لمبدأ الشــفافية وتحسين آلية الرقابة 
على المال العام.

ثانياً: على صعيد الإدارة العامة والتنمية:
1- إعــادة النظر في سياســة التوظيــف القائمة وذلــك بهدف تخفيض  

فاتورة الرواتب والأجور من خلال الخطوات التالية: 
 أ- تجميد شواغر عامي 2008 , 2009.

ــات فــي الوظائف الخدمية, من خــلال نظام العقود   ب- أن تكــون التعيين
ولمدة لا تزيد عن أحد عشر شهراً.

 ج- تجميد إحداثات عام 2010 إلى حين رسم سياسة توظيف واضحة.
ــة الموازنة  ــا ممثلاً عن لجن  د- تشــكيل لجنة خاصــة تضم في عضويته
والشــؤون المالية فــي المجلس التشــريعي وممثلاً عــن وزارة المالية 
ــة الموازنة  ــا ممثلاً عن لجن  د- تشــكيل لجنة خاصــة تضم في عضويته
والشــؤون المالية فــي المجلس التشــريعي وممثلاً عــن وزارة المالية 
ــة الموازنة  ــا ممثلاً عن لجن  د- تشــكيل لجنة خاصــة تضم في عضويته

ــلاً عن ديوان الموظفين العام, وتقوم هذه اللجنة على ضبط كافة  وممث
والشــؤون المالية فــي المجلس التشــريعي وممثلاً عــن وزارة المالية 
ــلاً عن ديوان الموظفين العام, وتقوم هذه اللجنة على ضبط كافة  وممث
والشــؤون المالية فــي المجلس التشــريعي وممثلاً عــن وزارة المالية 

التعيينات والترقيات.
 ه- ضرورة إعداد نظام جدول تشكيلات الوظائف وفقاً للهياكل التنظيمية 
ومسميات الوظائف للوزارات والمؤسسات العامة وان يتم تحديد الشواغر 
ــة في الموازنة على أساســها والالتزام في التوظيف بما يقر في  الوظيفي

الموازنة.
2- إعادة النظر في قانوني الخدمة المدنية والخدمة العســكرية على أن 

تتم المساواة بين الموظفين المدنيين والعسكريين.
3- نؤكد على الاهتمــام بالجانب التنموي الاقتصــادي, وعدم الاكتفاء 

بالاهتمام بالجانب الإغاثي.
ــن رئيس لهيئة ســوق رأس المال, وذلك خــلال مدة لا تتجاوز  4- تعيي

ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية 2010م, وتفعيل الهيئة وفقاً للقانون.
5- تعيين نائب محافظ لســلطة النقد الفلسطينية في قطاع غزة, لضمان 

رقابة فاعلة على المصارف وشركات الأموال العاملة في فلسطين.
ــاه والمحروقات  ــة الحكومة بترشــيد اســتهلاك الطاقة والمي 6- مطالب
والاهتمام بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي لمنع تلوث مياه الشرب 

والري.
ــوان الرقابة المالية والإدارية على أن  7- تعيين رئيس ونائب رئيس لدي
يراعى في المرشحين شــروط الاختصاص والكفاءة فيما يتعلق بالأمور 

المالية والإدارية وفقاً لأحكام القانون. 
يراعى في المرشحين شــروط الاختصاص والكفاءة فيما يتعلق بالأمور 

المالية والإدارية وفقاً لأحكام القانون. 
يراعى في المرشحين شــروط الاختصاص والكفاءة فيما يتعلق بالأمور 

ــع الأعمال في جميع الجهات  8- ضــرورة تعميم تطبيق مبدأ أتمتة جمي
العامة وربطها بشــبكة حاســوب مركزية بهدف الوصول إلى ما يعرف 

بالحكومة الإلكترونية.
9- القيام بالخطوات التالية من أجل التطوير الإداري:

ــن ووزارة التخطيــط والإدارة العامة   أ- دمــج كل مــن ديوان الموظفي
للرواتــب في وزارة واحــدة تحت مســمى "وزارة التخطيــط والتنمية 

البشرية والإدارية".
 ب- دمــج كل من المكتــب الإعلامي الحكومــي ووزارة الثقافة ووزارة 
الســياحة والآثار في إطار واحد تحت مسمى "المكتب الحكومي للإعلام 

والثقافة و السياحة".
 ج- دمــج كل من وزارة شــئون المــرأة ووزارة العمل ووزارة الشــئون 
الاجتماعية في وزارة واحدة تحت مسمى "وزارة المرأة والعمل والشئون 
ــى إدارات ضمن إطار  ــوزارات الثلاثة إل ــة", على أن تتحول ال الاجتماعي

الوزارة الجديدة.
 د- دمــج دائرة تســجيل الأراضي "الطابو" الموجودة في ســلطة الأراضي 
ودائرة مسجل الشركات الموجودة في وزارة الاقتصاد إلى وزارة العدل, 
على أن يتم دمج باقي إدارات ســلطة الأراضي إلى وزارة الأشــغال العامة 

والإسكان.
10- تعديل مسمى "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية" إلى "وزارة القدس 
ــة مركزية في  ــة" وذلك لأن القدس قضي والأوقاف والشــؤون الديني
الصــراع, وهذا يتطلب تخصيص موازنة مقدارها 30 مليون دولار لدعم 

القدس وصمود أبنائها.
11- زيادة مخصصات وزارة الزراعة بقيمة مليون دولار عما هو مخصص 

لها في المشروع المقدم.
12- تحسين الخدمة الصحية وذلك بتخصيص مبلغ 2 مليون دولار من 
ــة وزارة الصحة, من أجل شــراء خدمات طبية مــن القطاع الطبي  موازن

الخاص.
ــل الحكومة بتنظيم عمل الأطباء العاملين  13- إصدار نظام خاص من قب
ــادات خاصة ضمن  لــدى وزارة الصحة, بحيث يســمح لهــم العمل في عي
ــة الحكومية, وتحت إشــراف وزارة الصحة, وتقاســم  المجمعــات الطبي

الدخل بين الاختصاصــي ووزارة الصحة, والتأكيد على إغلاق عياداتهم 
الخاصة.

14- إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية بأقصى سرعة ممكنة وإلزام 
ــاء بالتأمين لدى شــركات التأمين, وربــط الحصول على  كافــة الأطب

ترخيص مزاولة المهنة بتقديم وثيقة تأمين ضد أخطاء المهنة.
15-  التزام الحكومة بتطوير العملية التعليمية عبر القيام بما يلي :

 أ- تخصيص مبلغ لبناء 75 مدرسة. 
 ب- تخصيــص مبلغ لتدريب الكادر البشــري العامل فــي وزارة التربية 

والتعليم.
 ج- تخصيــص مبلغ للجان مختصــة لإعادة النظر بالمنهاج الفلســطيني 

وإصلاحه وفقاً للمصلحة الفلسطينية.
 ج- تخصيــص مبلغ للجان مختصــة لإعادة النظر بالمنهاج الفلســطيني 

وإصلاحه وفقاً للمصلحة الفلسطينية.
 ج- تخصيــص مبلغ للجان مختصــة لإعادة النظر بالمنهاج الفلســطيني 

 د- تشــكيل لجنة وزارية لإعداد خطة تطويرية بشــأن البرامج المطبقة 
في الجامعات الفلســطينية لضمان موائمة هذه البرامج واحتياجات سوق 
العمل الفلسطينية, حتى لا نكون أمام طابور من الخريجين العاطلين عن 
العمل بســبب غياب الرؤيا التطويرية في مجــال التعليم العالي, على أن 

تقدم هذه اللجنة خطتها خلال ثلاثة أشهر.
 ه- إنصاف المعلمين وذلك بزيادة رواتبهم.

16- الإسراع في إقرار مشروعي قانون الأراضي وقانون تنظيم استغلال 
الأراضي الحكومية.

ــام الحكومة بتقديم تقرير مفصل حول نشــاطات لجنة  17- ضرورة قي
ــا, ونؤكد على ما جاء في المادة (4)  إعمار قطاع غزة المشــكلة من قبله
من قانون الموازنة العامة الاســتثنائية للسنة المالية 2009 والذي نص 
على (" دون المســاس بالحقوق وبعد إقرار المجلس التشــريعي لخطتي 
التعويــض وإعادة إعمار قطاع غزة المقدمة مــن مجلس الوزراء يتم ما 

يلي:

 أ- تخصيــص مبلغ (1.7 مليار دولار) لتعويــض متضرري حرب الفرقان 
على قطاع غزة.

 ب- تخصيص (مليار دولار) لإعادة الإعمار لما تم من أضرار خلال حرب 
الفرقان على غزة.

 ج-  يكــون صرف المبالغ المذكورة فــي الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة 
وفقاً للإمكانيات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية").

 ج-  يكــون صرف المبالغ المذكورة فــي الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة 
وفقاً للإمكانيات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية").

 ج-  يكــون صرف المبالغ المذكورة فــي الفقرتين (أ,ب) من هذه المادة 

ثالثاً: على صعيد العدالة والقضاء :
1- تؤكــد اللجنة على ما جاء في المادة (6) فــي قانون الموازنة العامة 
الاستثنائية للســلطة الوطنية الفلسطينية للســنة المالية 2009م بشأن 
الجهات والمؤسســات (حكومة رام االله غير الشــرعية) التي تســطو على 
ــن وأموال المقاصــة والقروض, كما تطالــب الحكومة  أمــوال المانحي

بسرعة الملاحقة القضائية لتلك الجهات والمؤسسات.
2- العمل على تجهيز المحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات وتوفير مبان 

مناسبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ــزام بتطبيق قانون الســلطة القضائية خاصة فيما يتعلق بتطبيق  3- الالت

سلم الرواتب المرفق بالقانون.
4- إقرار مشــروع قانون الهيئة الفلســطينية لملاحقة مجرمي الحرب, 
ــي تقوم بها لجنة "توثيق", وإقرار 15 إحداثية بشــكل  ــى المهام الت لتتول
مبدئي ضمن موازنة 2010, وإقــرار الموازنة المقدمة من وزارة العدل 

لهذه الهيئة.
5- إقــرار الموازنة المقدمة من وزارة العــدل والخاصة بالمعهد العالي 
للتدريــب القضائي واعتمــاد 10 إحداثات جديدة ضمــن الموازنة العامة 

للسنة المالية 2010م.
ــة القضاة العســكريين والشــرعيين مالياً أســوةً بنظرائهم في  6- معامل
القضاء النظامي إلى أن يتم تعديل ســلم الرواتب وفقاً للسياســة المالية 
ــة القضاة العســكريين والشــرعيين مالياً أســوةً بنظرائهم في  6- معامل
القضاء النظامي إلى أن يتم تعديل ســلم الرواتب وفقاً للسياســة المالية 
ــة القضاة العســكريين والشــرعيين مالياً أســوةً بنظرائهم في  6- معامل

للدولة.

وبالتالي فإن لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية تتمنى أن تؤدي هذه 
الانطلاقة الجديدة إلى تبدل حقيقي في معالجة الملفات الشــائكة خاصة 
بالنســبة لإصلاح البنية الإدارية والمالية في الدولة من أجل دفع وتيرة 
النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنمائية في جميع أرجاء 

الوطن, مؤكدين أن المستقبل يتطلب منّا الكثير من العمل والجهد.
وإذ نتقدّم منكم بهذه الملاحظات فإننا نأمل أن تساهم في تذليل العقبات 
أمام مشــروع الإصلاح المالي, وتســاعد على وضع الاقتصاد الوطني في 

مساره السليم لخدمة الوطن والمواطن .

ــى المقترحات المتعلقة  ــة الجارية كمــا يحتوي القانون أيضاً عل المالي
ــرادات إضافية من خلال الإجــراءات الضريبية وغير الضريبية  بجمع إي
ــد لمواجهة أي عجــز بالموازنة, ويجب أن  ــدة والاقتراض الجدي الجدي

ينظر إلى مستوى العجز المتوقع كحدٍ أعلى".
ــون الموازنة العامة تقييماً علمياً للمشــاريع  8. لم يتضمن مشــروع قان

ينظر إلى مستوى العجز المتوقع كحدٍ أعلى".
ــون الموازنة العامة تقييماً علمياً للمشــاريع  8. لم يتضمن مشــروع قان

ينظر إلى مستوى العجز المتوقع كحدٍ أعلى".

الرأســمالية تحت التنفيذ واحتياجاتها المالية للســنوات المالية القادمة, 
كذلك لم تتضمن المشــاريع الرأســمالية الجديــدة مبررات وتفاصيل 
ــون تنظيم الموازنة  ــات تنفيذها خلافاً لأحــكام المادة (33) من قان وآلي

العامة الشؤون المالية رقم(1998/7م).

الخلاصة:
لا بد أن نشير إلى أن مجمل المناقشات والمداولات سادها جوّ من التعاون 
والتعاضــد من أجل إبقــاء أرقام الموازنة الإجمالية فــي حدود الأهداف 
ــا, ودون أن يرتب ذلــك أية أعباء إضافية على الشــرائح  المرســومة له

الاجتماعية المحرومة.
كمــا تؤكد لجنة الموازنة والشــؤون المالية بأن الدافع الحقيقي وراء 
ــاء أو تعديل أو إضافة بعض المواد أو الموارد المالية كان ولم يزل  إلغ
يهــدف إلى إنجاح برنامج الحكومة للتصحيح المالي وتحصين انطلاقته, 
ــم يقترن بالتوافق السياســي  ــة نظرية, إذا ل ــح يبقــى عملي لأن التصحي

والاجتماعي الوطني.
كمــا تؤكد لجنة الموازنة العامة والشــؤون المالية أن العبرة ليســت 
ــى تنفيذ ما تم التخطيط  ــب المبالغ الكبيرة, وإنما في القدرة عل في طل
ــه في المدة المحددة, ونتائج التنفيذ من حيــث جودة الخدمة المقدمة  ل
ــاً أهمية دور الحكومة,  ــن والوظيفــة الاجتماعية المؤداة, مبين للمواطني
ــه في المدة المحددة, ونتائج التنفيذ من حيــث جودة الخدمة المقدمة  ل
ــاً أهمية دور الحكومة,  ــن والوظيفــة الاجتماعية المؤداة, مبين للمواطني
ــه في المدة المحددة, ونتائج التنفيذ من حيــث جودة الخدمة المقدمة  ل

وتدخلها في تنظيم الاقتصاد والنظامين المالي والمصرفي.
التوصيات:




أولاً: على الصعيد اـِّالي والإغاثي:
 1- العمل على زيادة الإيرادات المحلية من خلال: 

 أ- الالتزام بتطبيق قانون ضريبة الدخل والتشريعات الضريبية الأخرى.

 ب- الاهتمام بالإدارات الإيرادية في وزارتي الصحة والنقل والمواصلات.
ــزم الحكومــة بتأمين مســتحقات الموظفين ووضــع خطة للبدء  2- تلت
ــات الكافية بخصوص أموال  بصرفهــا خلال عام 2010م, وتوفير الضمان

التأمين والمعاشات لضمان صرفها في موعدها.
3- تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق وإجبار 
شركات التأمين العاملة على دفع مساهماتها المحددة قانوناً, على أن يتم 
3- تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق وإجبار 
شركات التأمين العاملة على دفع مساهماتها المحددة قانوناً, على أن يتم 
3- تفعيل الصندوق الفلسطيني لتعويضات مصابي حوادث الطرق وإجبار 

البدء بالصرف للمتضرريــن من حوادث الطرق خلال مدة أقصاها ثلاثة 
أشهر من تاريخ البدء بتحصيل مساهمة شركات التأمين.

4- ضرورة ربط منح تراخيص المركبات بتقديم وثيقة تأمين ســارية 
المفعول على أن تتســاوى مــدة التأمين ومدة الترخيــص, وفقاً لأحكام 

قانون التأمين وقانون المرور.
5- الإســراع في تطبيق قانون تنظيم الزكاة الذي أقره مجلسكم الموقر 

في العام 2008م.
6- إجراء مقاصة بين الحكومة وشــركة كهرباء غزة بما يكفل تسديد 

فاتورة مستحقات الكهرباء للعائلات معدومة الدخل والأكثر فقراً.
ــة واضحــة لضبط كافة  ــة وزارية لوضــع رؤية وآلي 7- تشــكيل لجن

المساعدات والهبات والمنح العينية, وأن تتولى وزارة المالية ذلك.
8- ضــرورة التزام الحكومة بعــدم صرف أي نفقة إضافية لم يرصد لها 
مخصصات في قانون الموازنة الأًصلي إلا بعد موافقة المجلس التشريعي 
8- ضــرورة التزام الحكومة بعــدم صرف أي نفقة إضافية لم يرصد لها 
مخصصات في قانون الموازنة الأًصلي إلا بعد موافقة المجلس التشريعي 
8- ضــرورة التزام الحكومة بعــدم صرف أي نفقة إضافية لم يرصد لها 

مطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة واـِّياه واـِّحروقات مطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة واـِّياه واـِّحروقات مطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة واـِّياه واـِّحروقات مطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة واـِّياه واـِّحروقات مطالبة الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة واـِّياه واـِّحروقات 
والاهتمام بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ـِّنع تلوث 

مياه الشرب والري



عدد خاص6

تحليل ومقارنة بنود إجمالي النفقات بموجب كشف أبعاد مشروع اـِّوازنة العامة للسنة اـِّالية 2010 للمحافظات الجنوبية

ثانيا : ملاحظات قطاعات الإنفاق:

من خــلال المقارنة لإجمالي النفقات 
ــى القطاعــات الثمانية  الموزعــة عل
ــا أن قطاع الأمن  المختلفــة يتبين لن
والنظام العام وقطــاع الإدارة المالية 
ــة قــد  وقطــاع الخدمــات الاجتماعي
احتلت ما نسبته 96.25 % من مجموع 
الموازنة بينما توزعت النسبة الباقية 
والمقــدرة بـ 3.75 % على الخمســة 

قطاعات المتبقية, وهذا يعطي انطباعا 
ــأن الحكومــة تركــز اهتمامها في  ب

الجوانب التالية:
1- الجانب الأمني.

2- الجانب الصحي.
3- الجانب التعليمي.

4- جانب المساعدات الاجتماعية. 
 الرسم البياني التوضيحي:

عند تحليل كشف إجمالي النفقات 
العامة للمحافظات الجنوبية، وقبل 
ــان الإيضاحــات  الخــوض فــي تبي
ــان  تبي مــن  ــد  ب لا  ــة  التفصيلي

الملاحظات الإجمالية التالية: 
أولا: ملاحظات على بنود الإنفاق:

ــد الرواتب والأجور يمثل  1- إن بن
مــا نســبته 35.88 % مــن إجمالي 
النفقات العامة قبل الإحداثيات وما 
نسبته 37.21 % من إجمالي النفقات 
ــات, ويمثل ما  العامــة مع الإحداثي
نسبته 47.31 % من إجمالي النفقات 
الجارية قبل الإحداثيات وما نسبته 
ــي النفقــات  48.68 % مــن إجمال

ــات  , وهي  ــة مــع الإحداثي الجاري
النســبة التي تتصدر بنود الإنفاق , 
وهذا يعني أن نصف موازنة السلطة 

تقريبا تذهب للرواتب والأجور.
2- إن بند النفقات التشغيلية يمثل 
مــا نســبته 11.20 % مــن إجمالي 
النفقات العامة, و ما نســبته 14.77 
% مــن إجمالي النفقــات الجارية, 

وهي نسبة معقولة إلى حد ما.
3- إن بند النفقات التحويلية يمثل 
مــا نســبته 28.77% مــن إجمالي 
النفقــات العامة, ويمثل ما نســبته 
ــي النفقــات  37.93 % مــن إجمال
ــر  كبي معــدل  وهــذا  ــة,  الجاري

ــى أن النفقات  جــدا لكنه يعــزى إل
ــة لا تقتصر على النفقات  التحويلي
بالرواتــب  الخاصــة  ــة  التحويلي
الاحتياطات  ــد  بن تتضمــن  ولكنها 
المالية والبالغ 50 مليون دولار في 
قطاع الإدارة المالية, ويتضمن أيضا 
كافة النفقات التي تقوم الحكومة 
ــا لجهات أخــرى من أجل  بتحويله
ــا مثل حــوالات مســاعدات  صرفه

العمال  .... إلخ.
ــد النفقــات الرأســمالية  4- إن بن
والتطويرية يمثل ما نسبته %24.15 

من إجمالي النفقات العامة. 
الرسم البياني التوضيحي:

الإيضاحات التفصيلية -  إيضاح رقم 1 "الإدارة العامة" -  تفاصيل وزارات ومؤسسات قطاع الإدارة العامة:

ومن خلال التفاصيل أعلاه فانه يجب الاستفسار عن:
1- هل هناك موظفين محسوبين على مكتب الرئيس في المحافظات الجنوبية؟

2- ما ســبب ارتفاع النفقات التحويلية في المجلس التشــريعي حيث أنها ضعف 
الرواتب والأجور تقريبا؟

ومن خلال ما ورد يتضح أن المجلس التشريعي الفلسطيني  يستحوذ على نصف 
موازنة قطاع الإدارة العامة, وهذا ما يعكس العمل الدؤوب  والنشــاط والحيوية 
التي يتمتع بها المجلس من خلال استقبال الوفود والجولات البرلمانية وانعقاد 

جلسات المجلس وغيره من النشاطات العامة.

إيضاح رقم 2 "الأمن والنظام العام" - تفاصيل وزارات ومؤسسات قطاع الأمن والنظام العام: 
ومن خلال التفاصيل أعلاه يتبن أن وزارة الداخلية تســتحوذ على نســبة 96 % 
من موازنة قطاع الأمن والنظام  العام, وأن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 
71% من إجمالي النفقات العامة , وما نسبته 81 % من إجمالي النفقات الجارية 
, وهذه نسبة مرتفعة جدا  وتعطي مؤشرا خطيرا يشير إلى وجود عدد هائل في 
موظفــي وزارة الداخلية, ولا بد من معالجة هذا الأمر وذلك من خلال تقليص 

التعيينات أو فتح باب التقاعد المبكر.

إيضاح رقم 3 "الإدارة اـِّالية" -  تفاصيل وزارات ومؤسسات قطاع الإدارة اـِّالية: إيضاح رقم 3 "الإدارة اـِّالية" -  تفاصيل وزارات ومؤسسات قطاع الإدارة اـِّالية: 
من خلال التوضيح أعلاه نلخص إلى التالي:

1- تمثل نســبة وزارة المالية فــي هذا القطاع 2.25 % ولكــن من الملاحظ أن 
نسبة الرواتب والأجور فيها 75 % من إجمالي النفقات العامة, ونسبة 77 % من 

إجمالي النفقات الجارية .
2- أن النفقــات التمويلية في بند الاحتياطات المالية والبالغ قيمتها 50 مليون 
دولار وتمثل نســبته 30 % من هذا القطاع هي الســبب في زيادة نسبة النفقات 

التحويلية في الموازنة ككل حيث بلغت نسبتها 29 % .
3- أن النفقــات التطويرية ( خطة التنمية ) والبالغ قيمتها 100527 ألف دولار 
ــة 2010 للمحافظات  هي قيمــة خطة التنمية التي رصدت في مشــروع موازن

الجنوبية أي بنسبة 20 % من الموازنة السياسية لهذا البند.
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إيضاح رقم 4 "الشئون الخارجية" -   تفاصيل وزارات ومؤسسات قطاع الشئون الخارجية:

ــى وزارة  مــن المعــروف أن هذا القطاع لا يشــتمل إلى عل
الخارجية والســفارات وبما أن الســفارات تتبع حكومة رام 
االله فان موازنة المحافظات الجنوبية ســتقتصر على وزارة 
الخارجية فقط والتي مثلت أقل نســبة في الموازنة من بين 
القطاعات المختلفة حيث كانت نسبتها 0.08 % من إجمالي 

الموازنة للمحافظات الشمالية .

إيضاح رقم ٥ "التنمية الاقتصادية" - تفاصيل وزارات ومؤسسات قطاع التنمية الاقتصادية:

من خلال الدراسة يتبين أن هذا القطاع مثل ما نسبته 1.59 % من إجمالي الموازنة 
العامة للمحافظات الجنوبية, وهذا يشير إلى ضعف الاهتمام بهذا القطاع.

وعند إجراء المقارنة بين الوزارات والمؤسسات المندرجة في هذا القطاع نجد 
أن وزارة الزراعة اســتحوذت على ما نســبته  41.61% من موازنة هذا القطاع , 
يليها وزارة الاقتصاد الوطني بنسبة 27.30 % ثم وزارة الأشغال العامة والإسكان 
بنسبة 18.92 % وهي نسبة قليلة لوزارة الأشغال العامة والإسكان قياسا بما أنيط 

بها من مهام بعد عملية حرب الفرقان.

إيضاح رقم ٦ "الخدمات الاجتماعية" :
من خلال الدراسة يتضح لنا أن هذا القطاع مثل ما نسبته 31.41 % من الموازنة 
ــر الوزارات  ــدرج تحته اكب العامــة وهذا شــيء طبيعي كون هــذا القطاع ين
الخدماتية والتي تخدم أوســع شريحة في المجتمع وهي وزارة الصحة ووزارة 

التربية والتعليم العالي ووزارة الشئون الاجتماعية.
وعند إجــراء المقارنة بين الوزارات والمؤسســات المندرجة تحت هذا القطاع 
نلاحــظ أن وزارة الصحة اســتحوذت على ما نســبته 34.03 % من موازنة هذا 
القطــاع تلتها وزارة الشــئون الاجتماعية بنســبة 31.86 % ثــم وزارة التربية 
والتعليم العالي بنســبة 16.20 % ثم وزارة العمل بنســبة 15.94 %, ومن خلال 
ــدو جليا وواضحا اتجــاه الحكومة نحو دعم العمــال والطبقات  هذه النســب يب
ــرة من المواطنين - والذين تأثروا تأثرا كبيرا بالحصار المفروض على  الفقي
الوطن منذ ما يزيد عن ثلاث أعوام -  من خلال ارتفاع نســبة وزارتي الشــئون 

الاجتماعية ووزارة العمل.

إيضاح رقم ٧ "الخدمات الثقافية والإعلامية" :
ــل ما نســبته 0.48 % من إجمالي  إن قطــاع الخدمــات الثقافية والإعلامية مث
الموازنة العامة وهي نسبة قليلة جدا توحي بعدم اهتمام الحكومة بهذا القطاع, 
ومن خلال الدراســة نجد أن وزارة الشــباب والرياضة مثلت ما نسبته 66.10 % 
مــن هذا القطاع تلتها وزارة الإعلام بنســبة 14.75 % ثم وزارة الثقافة بنســبة 
13.31 %, ولكن الســؤال الذي يطرح نفسه أن هيئة الإذاعة والتلفزيون مثلت ما 
نسبته 1.47 % من هذا القطاع فهل ما زال لهيئة الإذاعة والتلفزيون نفقات تحمل 

على المحافظات الجنوبية بعد يونيو 2007 ؟؟ .

إيضاح رقم ٨ "خدمات النقل والاتصالات" :
مثل قطاع خدمات النقل والاتصالات ما نسبته 0.65 % من إجمالي الموازنة 
العامــة, وهذا القطــاع لا يندرج تحته ســوى وزارتي النقــل والمواصلات 
والاتصــالات والتكنولوجيا, فقد مثلت وزارة النقل والمواصلات ما نســبته 
41.71 % من موازنة هذا القطاع بينما ذهبت النسبة الباقية وهي 58.29 % 

إلى وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.




282419428241942824194

2885966
Email:info.plc@gov.ps



عدد خاص 8

لار
دو

ف 
لأل

 با
لغ

ـِّب
ا

نسب قطاعات الإنفاق:

الرسم البياني التوضيحي لنسب قطاعات الإنفاق:

كشف اـِّقارنة الاجمالية لكافة الوزارات على إجمالي النفقات العامة


